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“كورونا” ومأزق العمالة الوافدة
Û  ،أصــوات أخــذت ترتفــع الآن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي

بعــد أن أفاقــت مــن غفوتهــا، وصــارت تئن مــن وطئة وثقــل وكُلفة 
العمالــة الأجنبيــة، فــي هــذا الوقــت بالــذات الــذي نشــهد فيــه أزمة 
مزدوجــة الــرأس تتمثــل فــي التراجــع الاقتصــادي المقلــق الناتــج 
عــن تدنــي أســعار النفــط، وعــن تفشــي جائحــة كورونا وانتشــارها 
بشــكل أدى إلى توقف العديد من الأنشــطة الاقتصادية والخدمية 
التــي يزاولها القطاع الخــاص، مما فرض الحاجة إلى التخلص من 

العمالة التي أصبحت ترهقه وتفيض عن حاجته.
Û  لقــد تنبــأ وتوقــع فــي الســابق الكثيــر مــن المســؤولين والمعنييــن

والمختصيــن والخبــراء وحــذروا من خطــورة ومغبــة الإفراط في 
الاعتمــاد علــى هــذه العمالــة وبهذا القــدر الهائل كمًــا ونوعًا، بحيث 
أصبحت تشكل حوالي 60 % من مجمل حجم العمالة الكلي لهذه 
الــدول مجتمعــة؛ وهــي الأعلــى فــي العالم ممــا جعل البعــض منهم 
يُطلــق عليهــا صفــة “القنابل الموقوتة”، وهي صفــة قد تثبت الأيام 
القادمــة أنهــا ليســت بعيــدة عــن الواقــع، إلا أننا لم نســتمع إلى تلك 
التحذيــرات ولــم نعرهــا أي اهتمــام، أو ربمــا لــم يكــن أمامنــا خيــار 
آخــر بعــد أن جرفتنــا تيــارات ومتطلبــات حركــة البنــاء والتنميــة 
المطلوبــة التي أطلقنا العنان لها على مختلف القطاعات والمحاور  

الاقتصادية والخدمية.
Û  إن هــذه العمالــة أصبحــت تســتنزف مــن مواردنــا، وهــذا حقهــا، ما

مقــداره 122 مليــار دولار ســنويا، تحــول نقــدًا عن طريــق القنوات 
المصرفيــة إلــى خزائــن أوطانهــا، إلى جانــب التحويــات التي تتم 

مباشرة أو عن طريق القنوات والوسائل الأخرى.
Û  واليــوم يبــدو أن نبــوءة المتوقعين والمحذرين بــدأت تتحقق بعد

أن وقــع الفــأس علــى الــرأس وأصبحنــا فــي مــأزق أو ورطــة ليــس 
أمامنا حيالها الكثير من الخيارات.

Û  وبدون أو من غير الحاجة إلى المزيد من الاســتطراد، دعونا ننظر
إلــى الصــورة كما هــي في الوقت الراهــن: إن العــدد المقدر للأيدي 

العاملة الأجنبية أو الوافدة في دول المجلس يزيد على 17 مليون 
شخص، وإذا أضفنا أفراد أسرهم؛ فإن هذا العدد يقفز إلى أكثر من 
24 مليونــا؛ أو مــا يقــارب نصــف عدد ســكان دول المجلس، وبذلك 
أصبحــت هــذه الــدول تتصــدر دول العالــم مــن حيث نســبة وجود 

العمالة الأجنبية على أرضها وفق تقارير البنك الدولي.
Û  إن الغالبيــة العظمــى من هذه العمالة وافدة من دول آســيوية مثل

الهنــد والباكســتان وبنغاديش والفلبيــن، وإن الغالبية العظمى من 
هؤلاء تعمل في مؤسســات القطاع الخاص، والغالبية العظمى من 
هــذه الفئــة بدورهــا تندرج تحت الشــرائح الدنيا في ســوق العمل، 
وضمن هذه الشرائح بالذات تندرج جحافل العمالة السائبة أو غير 
القانونيــة، التــي يقــدر عددهــا اليوم في الكويت فقــط بربع مليون 

عامل على سبيل المثال.
Û  اقتصــادات دول مقــدرة  عــدم  فــي  يتمثــل  هنــا  الأول  والتحــدي 

المجلــس فــي ظل الظــروف الراهنــة والمســتقبلية المنظــورة على 
الاســتمرار فــي تحمــل واســتيعاب هذا العــدد الضخــم، إضافة إلى 
الأعــداد  وامتصــاص  الوطنيــة  العمالــة  علــى وظائــف  المحافظــة 
المتدفقــة منها ســنويًا على ســوق العمل. وقد بــدأت بالفعل الكثير 
مــن مؤسســات القطاع الخاص، مجبرة ومضطــرة في هذه الفترة، 
إلى تســريح أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية وإطاقها في ســوق 
العمــل المتقلصــة لينضمــوا إلــى صفــوف العمالــة الســائبة العاطلة، 

لتصبح المشكلة أكثر خطورة  وتعقيدًا.
Û  وفي هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي العصيب، فإن حكومات

دول مجلــس التعــاون بــادرت رغــم تدنــي بــل شــحة المــوارد إلــى 
تبنــي مجموعــة مــن البرامــج والمبــادرات الهادفــة إلــى المحافظــة 
علــى ســامة الوضع الاقتصادي ومســاندة القطــاع الخاص، بهدف 
مســاعدته علــى الصمــود والحفــاظ علــى العمالــة الوطنيــة، إلا أن 
الوضــع إذا اســتمر علــى مــا هــو عليــه لفتــرة طويلــة، وهــذا مــا هــو 
متوقع، فإن حكوماتنا ستكون مظطرة ومجبرة، ولن يكون أمامها 

خيــار آخــر، ســوى مــد شــبكة الرعايــة والحمايــة للعمالــة الوافــدة، 
وخصوصًــا الأعــداد الكبيــرة التي ســتتزايد وتتضاعف مــن العمالة 
الأجنبيــة الســائبة العاطلــة المطلقــة في الســوق؛ وإلا فــإن الحاجة 
والجــوع ســتدفع هــذه العمالــة لأن تصبــح فعــاً  “قنابــل موقوتــة” 
وتتحــول فــي وقت قصير إلــى مصدر للجريمــة والعنف والإرهاب 

في المجتمعات الخليجية.
Û  العمالــة الأجنبيــة بلــة، فــإن  إلــى ذلــك، وممــا زاد الطيــن  إضافــة 

المنضويــة تحــت الشــرائح الدنيــا من ســوق العمــل والســائبة منها 
الــدول  هــذه  فــي وجــه حــرب  ذا حديــن  صــارت تشــكل ســاحًا 
ومواجهتهــا لجائحــة كورونــا ومحاولاتهــا الحــد مــن انتشــارها؛ إذ 
أصبحــت هــذه العمالــة مــن أبــرز وأســهل أهــداف فيــروس كورونــا 
المطلــوب ولأســلوب  للوعــي  لافتقارهــا  نتيجــة  وأكبــر ضحايــاه؛ 
حيــاة أفرادهــا وكثــرة اختاطهم وعدم تمكنهم مــن تطبيق أنظمة 
ومقتضيــات التباعــد الاجتماعــي؛ بســبب تواجدهــم الكثيــف فــي 
مواقــع العمــل وتكدســهم فــي مجمعــات ســكنية مكتظــة ضيقــة 
ينقصهــا الكثيــر مــن أبســط المتطلبــات الصحية، في الوقت نفســه 
فــإن هــذه العمالــة بعــد إصابتهــا بالفيــروس تتحــول إلــى منابع من 
الأخطار والتهديدات، وتصبح وسيلة وقناة لنشر الوباء وانتشاره 

في المجتمعات الخليجية.
Û  وبحســن نيــة، وكمــا ذكرنــا فقــد ارتفعــت في هــذه الأيــام الأصوات

المناديــة والمطالبــة بالتخلــص مــن هذه العمالــة، خصوصًا الســائبة 
منها، بترحيلها وشــحنها إلى أوطانها غير مدركة أو متناســية عدم 
إمكانية تحقيق ذلك؛ لاعتبارات وأسباب إنسانية، بعد أن استنفدنا 
حاجتنا منها، ولأسباب عملية لأن الدول التي صدرتها لن ترضى أو 
تقبل أو توافق على استردادها الآن أو مستقباً، ولأسباب قانونية؛ 

لأن ذلك يتعارض مع الأعراف والمبادئ القانونية الدولية.
Û  وتأكيــدًا لذلــك وقبــل أيــام رفضــت بالفعــل بعض الــدول المصدرة 

اســتقبال حتى الراغبين من العمالة الســائبة والعاطلة من رعاياها 

بالعــودة إلــى أوطانهــا، متذرعــة هــذه الــدول فــي الوقــت الراهــن 
دولهــم،  فــي  الدخــول  منافــذ  نظــرًا لإغــاق  العمليــة؛  بالمعوقــات 
وهــي كلمــة حــق يــراد بها باطل، وقــد جاء هذا الرفض على لســان 
ســفيري الهنــد والباكســتان فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، 
كمــا أصــدرت المحكمــة العليــا بالهنــد قــرارًا يقضي بعدم اســتقبال 
مواطنيهــا الراغبيــن بالعــودة مــن دول الخليــج إلى بادهم بســبب 

أزمة الكورونا.
Û  ،هذه الدول في الحقيقة لن تتجاوب ولن توافق على اســتعادتهم

ليس في الوقت الراهن فحســب، بل في المســتقبل أيضًا؛ لأن ذلك 
ســيعني إغــراق أســوق العمــل فيهــا بعــودة هــذه العمالــة، وحرمان 
خزائنهــا مــن مليارات الدولارات التــي تجنيها كل عام، كما أن هذه 
الــدول، فــي رفضهــا، ســتلقى التأييــد والمســاندة مــن الــرأي العــام 
العالمــي ومن المنظمــات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق العمال 

المهاجرين وحق التجنيس.
Û  والخاصــة إن علــى حكومــات وشــعوب دول مجلــس التعــاون أن

تــدرك صعوبــة أو ربما اســتحالة ترحيل وإعادة 24 مليون إنســان، 
أو حتــى نســبة ضئيلــة مــن هــذا العــدد وإعادتهــم إلــى أوطانهــم 
الأصلية؛ للأســباب التي ذكرناها، وذلك بعد أن اســتقروا وتجذروا 
بل اســتوطنوا عمليًا بلداننا وصاروا من بين أهم مكونات نســيجنا 
المجتمعي، وعلينا جميعًا أن ندرك أيضًا أننا نقترب من بدء ضياع 
أو ذوبــان هويتنــا الثقافيــة والوطنيــة وتراجعهــا أمام هــذا الزحف 
تقتــرب  أخــذت  الســكانية  تركيبتنــا  وأن  الكاســح،  الديموغرافــي 
بســرعة مــن التحــول لنصبــح فــي المســتقبل المنظــور أقليــة فــي 
أوطاننا، فتتحول هويتنا القومية من عربية إلى آسيوية مهجنة.

Û  الشــعبي المثــل  علينــا  ينطبــق  وأصبــح  الآن،  الأوان  فــات  فهــل 
الخليجــي القائــل “خبز خبزتيه يالرفلة إكليــه” أم ما يزال بالإمكان 
العاجيــة  والإجــراءات  والخطــوات  السياســات  وتبنــي  اتخــاذ 

الممكنة؟
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عبدالنبي الشعلة

 أكــد وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد المطــوع، أن فريــق البحريــن قدم أفضــل نموذج رائــد في التعريــف بأفضل 
الممارسات الحكومية، من خلال دوره الاستثنائي فى مكافحة فيروس كورونا )COVID-19(، بأسلوب علمي ومنهجية 
متفردة فى التعاطي مع الأزمة الراهنة، فى ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة، ورعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، وجهود ومتابعة ولي العهد 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

القطاعـــات  كافـــة  أن  وأضـــاف 
والخاصـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
تعمـــل اليـــوم بـــروح الفريـــق الواحـــد 
المملكـــة  لتمكيـــن  البحريـــن”  “فريـــق 
العالميـــة  الجائحـــة  هـــذه  عبـــور  مـــن 
دون التأثيـــر علـــى الحركـــة التنمويـــة 
التي تشـــهدها البحريـــن على مختلف 
الأصعدة، لافتاً إلى أن تعاون وتكاتف 
ومقيميـــن  مواطنيـــن  مـــن  الجميـــع 
في دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لمواجهة 
)كوفيـــد19( جســـد نهـــج المملكـــة في 
تعزيـــز التضامـــن والتاحـــم والترابط 
المتجـــذر فـــي تاريـــخ وثقافـــة شـــعب 

المملكة.
وقـــال الوزيـــر المطـــوع: إننـــا جميعـــاً 
فـــي مملكة البحرين فخـــورون بفريق 
البحريـــن وما يقدمه مـــن عمل وجهد 
لانتصـــار علـــى هـــذه الأزمـــة الوبائية 
المملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرًا  العالميـــة، 
تعاملـــت مـــع الظـــرف الراهـــن بشـــكل 
مشـــرف منذ بدايات انتشار الفيروس 
عالمياً، مشـــدداً علـــى أن الحفاظ على 
سامة الجميع على أرض البحرين هو 
الهدف الحقيقي لكل جهود الحكومة.
جـــاء ذلـــك على هامـــش ورشـــة عمل 
الاتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  افتراضيـــة 
برنامـــج  نظمهـــا  المباشـــر،  المرئـــي 
أفضـــل الممارســـات الحكوميـــة التابع 
لديوان صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، لاســـتعراض مـــا تـــم إنجازه 
من أهداف بشـــأن ممارسات وتجارب 
وزارتي الداخليـــة، والتجارة الصناعة 
والسياحة وذلك بحضور وزير شؤون 
مجلـــس الـــوزراء محمـــد بـــن إبراهيم 

المطوع.
وفـــي مســـتهل الورشـــة، أكـــد الوزيـــر 

المطوع أن برنامج أفضل الممارسات 
يعبر عن رؤيـــة رئيس الوزراءصاحب 
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، وتوجيهاتـــه الراميـــة إلـــى 
تشـــجيع تبني الممارســـات الحكومية 
الهادفة والناجحة، مشـــدداً أن اهتمام 
ســـموه بتعزيز وتكريـــس ثقافة العمل 
الجماعـــي أســـهمت فـــي حالـــة التقدم 
والتطور التى تشهدها مملكة البحرين 

في مختلف المجالات.
لوزيـــر  بالشـــكر  “المطـــوع”  وتقـــدم 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدالله 
الـــوزارة  مشـــاركة  علـــى  خليفـــة،  آل 
فـــى برنامـــج أفضـــل الممارســـات من 
خال ممارســـة “إدارة المعرفة “و”بنك 
المعلومات”، و”الشفرة الوراثية”، لافتاً 
إلى أهمية تلك الممارســـات في تعزيز 
منظومـــة العمـــل الأمنـــي وتطويرهـــا 
حفاظـــاً على أمن المجتمع وســـامته، 
بالكفـــاءات  يتعلـــق  فيمـــا  لاســـيما 
والتجهيزات والتقنيات المحفزة لرفع 

قدرات منتسبي الوزارة.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  هنـــأ  كمـــا 
دور  علـــى  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
الوزارة وممارســـتها الجيـــدة في عدد 
المشـــاركة  والتجـــارب  البرامـــج  مـــن 
الممارســـات  أفضـــل  برنامـــج  ضمـــن 

توثيـــق  علـــى  وقدرتهـــا  الحكوميـــة 
بشـــكل  الممارســـات  هـــذه  وتطويـــر 
القطاعـــات،  مختلـــف  يشـــمل  موســـع 
ومنها: تطبيق مبادئ الحوكمة، كذلك 
ممارسة “التنافسية في مختبر فحص 
الســـمعة  و”صناعـــة  المجوهـــرات”، 
المعرفـــة  “إدارة  البحرينـــي”،  للمنتـــج 
التغييـــر  “إدارة  المســـتهلك،  لحمايـــة 
“تنميـــة  التجاريـــة،  الســـجات  فـــي 
والصغيـــرة،  المتوســـطة  المؤسســـات 
“تنميـــة المناطـــق الصناعيـــة، “تنميـــة 

التجارة الالكترونية”.
وزارة  “فريـــق  قـــدم  جانبـــه،  مـــن 
الداخليـــة” شـــرحا مفصا عـــن طبيعة 
مهام تلك الممارســـات الثاث، وآليات 
دورهم فى تحســـين مؤشـــرات الأداء 
وفـــق معاييـــر ومســـتهدفات محـــددة 
وشـــاملة، يمكن من خالهـــا التأكد من 
الممارســـات  تلـــك  وشـــمولية  كفـــاءة 
ومـــدى إمكانيـــة تحقيـــق رؤيتهـــا بمـــا 
اســـتراتيجيات  أهـــداف  مـــع  يتســـق 
الحكومـــة الموقـــرة فـــي كافـــة برامج 

العمل.
خـــال  الداخليـــة”  واســـتعرض”فريق 
ورشـــة العمل ممارســـة إدارة المعرفة 
الأمنـــي  العمـــل  تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا 
لخفـــض معدلات الجريمـــة بما يضمن 
استمرارية التميز في الأداء الشرطي 
وفـــق مبادئ ومعايير حقوق الانســـان 
لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة، 
كمـــا ركـــز علـــى تجربتـــه فـــي تطويـــر 
وتحســـين منظومـــة الـــوزارة العلميـــة 
والتقنيـــة كأفضل الـــرؤى التي مكنتها 
وستمكنها من أن تكون حصانة أمنية 

فعالة في البحرين.
كذلك “عرض الفريق” ما توصلت إليه 

ممارســـة “بنـــك المعلومـــات” ودورهـــا 
في تحســـين مؤشـــرات العمـــل داخل 
الـــوزارة، إلى جانب إلقاء الضوء على 
ممارســـة الشـــفرة الوراثية ومردودها 
الإيجابـــي فـــي حفـــظ الحالـــة الأمنية 
والتطـــور  الدوليـــة  المعاييـــر  وفـــق 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــى  التكنولوجـــي 

العالم.
وبـــدوره تنـــاول فريـــق وزارة التجارة 
والصناعة والســـياحة خال الورشـــة، 
مـــن  الفريـــق  إليـــه  توصـــل  مـــا  أبـــرز 
نجاحات أثر تطبيـــق مبادئ الحوكمة 
لتحقيق التنمية وأهدافها المستدامة، 
وما تحقـــق من نتائج فى مســـتويات 
كمـــا  الممارســـة،  تلـــك  بفضـــل  الأداء 
التنافســـية  ممارســـة  إلـــى  تطـــرق 
المجوهـــرات”  فحـــص  “مختبـــر  فـــي 
والهادفـــة إلـــى تشـــجيع التنافس بين 
مختلف الشـــرائح، لرفع معدلات النمو 

الاقتصـــادي الـــذي تعـــززه التنافســـية، 
التطـــور  مســـتويات  تعـــزز  وبالتالـــي، 

والازدهار فى المملكة.
فيما أظهرت ممارسة “صناعة السمعة 
للمنتـــج البحرينـــي”، أهميـــة الترويـــج 
بقـــدر  وتوطينـــه  المحلـــي  للمنتـــج 
المســـتطاع من خـــال الدعـــم وزيادة 
الاســـتثمار فـــى المنتج المحلـــي، فيما 
لعبت ممارســـة “إدارة المعرفة لحماية 
المســـتهلك” دورا حيويـــاً في مختلف 
الأوقـــات والظـــروف وشـــكلت حماية 
حقوق المســـتهلك ومعرفتـــه بحقوقه 
وواجباتـــه ضمانـــة لاســـتمرار الحركة 

التجارية في البحرين.
كما اســـتعرض الفريق أيضا ممارسات 
الســـجات  فـــي  التغييـــر  “إدارة 
المؤسســـات  و”تنميـــة  التجاريـــة، 
و”تنميـــة  والصغيـــرة،  المتوســـطة 
المناطـــق الصناعية”و”تنميـــة التجارة 

أهميتهـــم  إلـــى  مشـــيراً  الالكترونيـــة، 
التطبيقيـــة لتحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة المرتكزة على العديد من 
المنجـــزات التنموية والحضارية التي 
حققتهـــا مملكة البحريـــن في مختلف 

المجالات.
وفى ختام الورشـــة أجمع المشاركون 
على ضرورة استمرار تعزيز مثل هذه 
الممارســـات لتطوير الخدمات وتعزيز 
الثقة في أداء المؤسسات الحكومية، 
التجـــارب  مختلـــف  أن  مؤكديـــن 
برنامـــج  ضمـــن  المشـــاركة  والنمـــاذج 
أفضـــل الممارســـات هدفهـــا الأول هو 
توجهـــات  وترجمـــة  الوطـــن،  خدمـــة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
الحكوميـــة  الجهـــات  تحفيـــز  نحـــو 
علـــى تقديم أفضل مســـتويات الأداء 
والإبـــداع بما يخـــدم أهـــداف المملكة 

في النهوض بمختلف القطاعات.

المنامة - بنا

وزير شؤون مجلس الوزراء في ورشة عمل افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر

التطـــور الجماعـــي يعـــزز  العمـــل  الـــوزراء بتكريـــس ثقافـــة  اهتمـــام ســـمو رئيـــس 

المطوع: فريق البحرين تعامل مع الجائحة باحترافية محكمة

المشاركون: النماذج 
المشاركة ضمن برنامج 

أفضل الممارسات 
هدفها خدمة الوطن


